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الات التدخل  ي تجاه ميثاق الأ إش سا يعابھ لهاإو  مم المتحدةالا انية اس  *م
 
   

  
 
 
    :ـصالم

وارث  روب أو ال عض الدول أو ا يجة ممارسات  ل سافر ن ش سان  هك حقوق الإ تن
عض الأ الطبيعية،  ا يرافق ذلك   جز هاكات، أو  ذه الان حيان رفض الدول التحرك لوقف 

ماية الفئات  ي  سا ها، ما أدى بالمجتمع الدو إ تطبيق فكرة التدخل الإ ه عن مجا
ر  ، ما أدى إ خلاف كب عض مبادئ القانون الدو عارض ذلك مع  المتضررة، ع الرغم من 

ن فقهاء القانون ال  .دوب
ل جديد ش ذا التعارض يظهر  ي يتـــم من بحدّ و  بدأ  سا عد أن أصبح التدخل الإ ر  ة أك

هاقبل الأ  ر موافق لية أحيانا(مم المتحدة أو ع ، فالأمم المتحدة بدأت تصبح مظلة شرعية )الش
ذا الدور للمنظمة مع  الية تما  ي، ما طرح إش سا عمليات التدخل الدو الإ للقيام 

ديث من منع التدخل  يثاقها، خاصة وأنّ م م مبادئ القانون الدو ا الميثاق جاء ليكرس أ
  . الشؤون الداخلية للدول ومنع استخدام القوة
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ي، مقاصد سا  .مبادئ ميثاق الأمم المتحدةو  التدخل الإ
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Problematic humanitarian intervention towards the United Nations Charter 
And the possibility to absorb them 

Abstract: 
Human rights are exposed to serious violations, because of the state actions; war or 

disaster. This is sometimes followed by the state refuse to act to stop it, or its inability to 
address the situation. Which led the international community to implement the idea of 
humanitarian intervention in the interest of these groups which their rights are violated or 
affected; although, the conflict with some of the principles of international law. This 
contradiction developed a debate a long scholars of international law. 

This conflict appeared in a new and more sharply contrary to the traditional form, 
where the States are humanitarian interventions under the United Nations inability to act, 
the humanitarian intervention is by the latter or by consent, the United Nations is becoming 
the umbrella of legitimacy to carry out intervention of international humanitarian, as a 
result, a problem raised about the role the organization with its charter, private and charter 
came to devote most important principles of modern international law to prevent 
interference in the internal affairs of States and to prevent the use of force 
Key words:  
humanitarian intervention, The purposes and principles of the UN Charter. 
 

 
Problématiques de l’intervention humanitaire face à Charte des Nations-Unies 

Résumé : 
Les droits de l’Homme risquent et subissent de graves abus à cause des guerres et 

catastrophes naturelle mais aussi à cause de l’inaction étatique et de refus d’agir par certains 
Etat pour résoudre certains problèmes. Une telle situation pousse la communauté 
internationale à recourir à l’intervention humanitaire  en faveur des groupes démunis malgré 
sa contradiction avec certains principes du droit international.  

Cette contradiction s’est amplifiée avec l’implication de l’ONU dans le processus de 
l’intervention humanitaire  
Mots clés : 
Intervention humanitaire, buts et principes de la Charte des Nations-Unies. 
 

  مقدمة
ها ع كرّ  ست الولايات المتحدة الأمركية خصوصا وبعض الدول الغربية عموما سيطر

الشرعية القانونية من خلال استصدار قرارات من المنظمة لإعطاء ، منظمة الأمم المتحدة
ر العر والإبادة  جة منع حدوث جرائم التطه لتدخلات  مناطق مختلفة  العالم، ب
ي جديد، أعطت  ذا النوع من التدخلات إ بلورة مفهوم قانو ا، أدى توسع  ر جماعية وغ ا

ي: "لھ الممارسات الدولية اسم سا  ".التدخل الإ
ي ا -ولا زال -فطرح سا الات؛ خاصة ع مستوى ميثاق الأمم التدخل الإ لعديد من الإش

ن عنھ ن المدافع لاف ب م أنّ و  المتحدة، من خلال ا ھ تحقيق لمقاصد ميثاق الأمم تأكيد
ن المع جة مخالفتھ لمبادئ الميثاقاالمتحدة، وب ن لھ ب  .رض

ر عنھ الأستاذ و ما ع ر أنّ التدخل  كوسوفو نقل  "Albert Legault" و عندما اعت
ا بـ  عد واستفاليا"القانون الدو إ مرحلة جديدة سما ، وذلك  سياق حديثھ عن "ما 

  :شرعية تدخل حلف شمال الأطلس بإقليم كوسوفو بقولھ
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 «Le débat juridique reste donc ouvert. Si la légalité de l'action de l'NATO reste 
contraire aux principes du droit international, la question demeure néanmoins posée 
de savoir si la notion d'« urgence humanitaire » marque un tournant ou non dans 
l'évolution du droit humanitaire international. L'histoire et la suite des événements au 
Kosovo permettront sans doute de répondre un jour à la question de savoir si le 
monde est entré dans une ère nouvelle ou non des relations internationales, c'est-à-
dire une ère " post-westphalienne plus »". (01) 

ي تجاه ميثاق الأمم المتحدة يخ سا الية التدخل الإ  لها ذلك التناقض الذي يظهرفإش
رك ع  ن مقاصد ميثاق الأمم المتحدة من جهة ومبادئھ من جهة أخرى، من خلال ال ب

ن  سان وحفظ الأمن والسلم الدولي جمان مع لّ ال، (*)مقصدي حماية حقوق الإ ذين ي
ي، ومبدأي منع التدخل  الشؤون الداخلية ومنع استخدام القوة  سا  التدخل الإ

ي سا  .العلاقات الدولية الذين يتعارض معهما التدخل الإ
ذا التقديم  ال التاإيحيل   : طرح الإش

ي؛ مع اعتماد كل طرف ع   سا كيف يفسر اختلاف المواقف  مفهوم التدخل الإ
ي ها نفس النص القانو ن مقاصد و  و ميثاق الأمم المتحدة؟،و  يحو ل ثم آليات للتوفيق ب

ذا المفهوموم يعاب    ؟ بادئ الميثاق لاس
ن مبادئ ميثاق  ي ب سا ال سنعمد إ دراسة وضعية التدخل الإ ذا الإش للإجابة ع 
يعاب التدخل  ن مقاصد الميثاق ومبادئھ لاس ا، ثم إ آليات التوفيق ب الأمم المتحدة ومقاصد

ي سا   .الإ
ن مبادئ : المطلب الأول  ي ب سا   مقاصدهو  يثاقالمالتدخل الإ

سان  ن وحماية حقوق الإ ر مقاصد الأمم المتحدة وخاصة حفظ الأمن والسلم الدولي عت
ر حولها، فح  جميع ولا يوجد خلاف معت الرافض للتدخل الرأي من الأمور ال يتوافق عليھ ا

ر أنّ مبادئ الأمم المتحدة خاصة منع استخدا عت ر أنّھ  ي يقر بالمبدأين، غ سا م القوة ومنع الإ
ي سا ن -التدخل  الشؤون الداخلية للدول تمنع التدخل الإ ، نظرا -بھرغم نبل  المطالب

رر هديده تحت أي م ن فلا يجوز بحال  ذه المبادئ من حفظ للأمن السلم الدولي   .لما تضمنھ 
هما أمام مقاصد الأمم المتحدة،  ذين المبدأين لمعرفة مدى صلاب لذا يجب دراسة 

عطي نظرة عن  ن مقاصد ومبادئ باعتباره  ي ب سا انية توفيق التدخل الإ   .يثاقالمإم
  مبدأ حظر استخدام القوة  العلاقات الدولية:  الأول الفرع 

ي ــــــــيؤكّد ال سا يثاق الأمم المتحدة لا يج التدخل ــــــــــــم أنّ فرق الرافض للتدخل الا
ي إلاّ  سا ع الفصل كان وفق ما الإ من  كل بذلك صرّح كما ؛الميثاق من السا

ن ه ما كانت ، وأنّ التدخلات ال تمت بصورة منفردة إنّ "Lauterpagt"و" Hemphry"الفق
و  ي المنفرد لباس الشرعية  سا لتحقيق مصا الدولة المتدخلة، ومحاولة إلباس التدخل الإ

ية  4الفقرة  2المادة  أنّ ، باعتبار )02(إعادة للاستعمار القديم بثوب جديد  من الميثاق طورت ب
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ي الدو حيث تم منع استخدام القوة  العلاقات الدولية، فأصبحت بذلك  النظام القانو
ها عدّ )03(ذه القاعدة قاعدة آمرة باعتبار أنّھ لا يجوز الاتفاق ع مخالف يثاق نقطة الم ، لذا 

انية دراسة الوضع  ، من خلال البداية الفعلية لإم ي لاستخدام القوة  القانون الدو القانو
  . )04(وال تضمنت تحرما صرحا لاستخدام القوة  العلاقات 2/4المادة 

ها قيمة القاعدة  2/4تواتر استخدامھ نص المادة  أنّ و  كما عط من ميثاق، أصبح 
ها ذات طبيعة آمرة لا يجوز الاتفاق ع مخا ّ نائية العرفية، إضافة إ أ ها إلاّ  حالات است لف

كنقطة تحول  مجال استخدام القوة  العلاقات  2/4، فجاءت المادة )05(محددة سلفا
ر ، الدولية من خلال تحرمها لاستخدام القوة ناء حالة الدفاع عن النفس وحالة تداب باست

ع جما الوارد  الفصل السا   . )06(الأمن ا
سلامة الأرا والاستقلال السياس للدول أما الرد ع أنّ التدخ ي لا يمس  سا  - ل الإ

ناؤه من المنع الوارد  المادة  رية لمؤتمر سان -من الميثاق 2/4أي است رزه الأعمال التحض ، فت
ر قدر ممكن من الضمانات للدول الضعيفة  و، حيث أنّ العبارة وضعت لإعطاء أك س س فرا

صر، فا يل ا نال من السلامة الأرا والاستقلال السياس ولو ولم توضع ع س لتدخل س
رة ذه المادة، بل إ و  ، وكما)07( مدتھ القص عود إ عيوب   هاكات السابقة لا  رة الان أنّ ك

ستطع التحرك لمنعهاو  جز   .)08(عيوب  مجلس الأمن الذي لم 
ي سا د للتدخل الإ جامو  أما الفرق المؤ من الميثاق؛  2/4ھ مع المادة الذي يؤكد ا

هاكھ لمبد منع استخدام القوة، فيؤسس رأيھ إما من خلال فهم واسع لهذه المادة  أبالتا عدم ان
ها القانونية دم قيم   . )09(أو من خلال 

عكس رأي الأستاذان يھ للفهم الواسع  ذلك،  "Mc dougal"و"  Reisman"  فعند تب
 ّ ش سان  هاك حقوق الإ را أنّ ع مجلس الأمن أن يتحرك إذا كان ان هديدا عندما اعت ل 

جمعية العامة أن تمارس  جزه عن ذلك فع ا ن، و حالة  للأمن والسلم الدولي
داف ومبادئ "الإتحاد من أجل السلام" اختصاصات مجلس الأمن عملا بقرار م بأ ، ع أن تل

من الميثاق قد أعطت مجالا واسعا لعمل المنظمة، من خلال التأكيد  55أنّ المادة  المنظمة، كما
ي المادة  اتھ الأساسية، ثم تأ سان وحر رام حقوق الإ ام باح من الميثاق لتحول  56ع الال

رك للدفاع عن حقوق  ون بموجبھ الدول ملزمة بالعمل الفردي أو المش ام ت ذا التعهد إ ال
سان   . )10( الإ

نون لهذا الفهم الواسع أنّ كما يؤكّ  هداف  2/4المادة د المت تقتصر منع القوة ع اس
السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياس أو بصورة تخالف مقاصد المنظمة، و أمور لا 
هدف إ غزو الإقليم بل  ي، فالتدخل لا  سا يمكن بحال أن تتصادم بحال مع التدخل الا
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ون ذو  سانية بحتة، كما أنّھ يتجھ إ تحقيق مقاصد ي ع مؤقت فقط، لتحقيق أغراض إ طا
هاكات، ميثاق الأمم المتحدة هاكاتو  من خلال وقف ان سان من الان قوق الإ   . )11(حمايتھ 

دم المادة  ذه المادة ع المستوى  2/4أما عند محاولتھ  راق  ند إ أنّ تكرار اخ س ف
ذه  ، أفقد  سمح بالتدخل لاعتبارات الدو شاء قاعدة عرفية  ها وإ المادة مصداقي

سانية   .)12(إ
ن  الصفة العرفية والآمرة للمادة  ن الدارس ، لا ينفي 4فقرة  2كما أنّ الاتفاق الواسع ب

ذا المنع لتحرم استخدام القوة، أين يقرّ  لاف حول نطاق أو مدى  ن أنّ  ا عض الدارس
قيقة  شمل سوى المنع  ا ، أي أنّ المنع لا  نة للقانون الدو العر الة الرا عكس ا لا 

الات  ذه ا ر  ، أما  غ و التعرض لسلامة الأرا أو الاستقلال السياس جانب فقط، و
ذا المنع لا يطرح ذا الاستخدام يتوافق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة فإنّ   ،)13(إذا كان 

رلمان الأوروبي بأن "Kathrine lalumiere"حيث صرحت ستطيع فعل «: عضو ال القول بأننا لا 
جرائم اب ا و تواطؤ  ارت ء،  هديد يوغسلافيا )14(»أي  س الفرس عند  ، كما صرح الرئ

ا  إقليم كوسوفو 1998 أكتوبر  فرسا ترى أنّ أي إجراء « :بقولھ من أجل وقف مجازر
قرر  ناء مقبولا عسكري لا بد أن يطلبھ و ي يمثل است سا ه مجلس الأمن، بيد أنّ الوضع الإ

ها ها أو صلاب   .)15(»للقاعدة أيا كانت قو
ر المادة  لاف حول تفس روا أنّ ا ل واسع  قضية  4فقرة  2كما اعت ش إن كان قد وقع 

قيقة ح عند وضع  شأ  ا لاف  ذا ا لف الأطلس  كوسوفا مثلا، فإنّ  ذه تدخل ا
ن للقواعد العرفية السائدة قبل تلك  ذه المادة  تقن ل أنّ  الية  المادة، حيث طرحت إش

ر عن قطيعة جذرة لما كان معمولا بھ من قبل؟ ع ها  ّ   .)16(المرحلة  العلاقات الدولية، أم أ
يالفرع    مبدأ منع التدخل  الشؤون الداخلية للدول : الثا

ع ي لمبدترتكز الآراء المنادية  سا منع التدخل  الشؤون  أدم مخالفة التدخل الإ
منع التدخل  الشؤون  أو مبد، الداخلية ع ضرورة إعادة النظر  مفهوم السيادة

  . الداخلية
ستمد من الشعب وتمارسها السلطة من أجل الشعب وبالنيابة  قيقة  فالسيادة  ا

س من المنطقي السماح لأفراد معيّ  ار عنھ، فل ن إساءة استخدام السيادة من خلال احت ن
ها، رتبة ع ا، فمن و  الفوائد الم ا من أجل ممارسة تصرفات وحشية تجاه رعايا الاختباء وراء

جة السيادة الوطنية  شر ب ر المنطقي إبادة ال ر عنّ . )17(غ  Paul"ھ بأسلوب مباشر الأستاذما ع

Ricœur"س ر أنّ كل الاعتبارات  ياة، بقولھ، عندما اعت   : قط عندما يتعلق الأمر با
 «Du seul fait que la vie existe, elle vaut d'être préservée, protégée, accrue. 

Toutes les autres valeurs d'existence sont bâties sur ce socle…» (18). 
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ستقر مع بداية القرن السادس عشر كانت  ذه المبادئ وال ظهرت وبدأت  كما أنّ 
شاء دول مستقلة تتمتع بحصانة ضد  شرة، من خلال إ جماعات ال هدف إ حماية ا
ومات  ية، لكن وقع سوء استخدام لهذا المفهوم بمرور الزمن من خلال ح التدخلات الأجن

ذا المفهوم ترد الاستفادة من مزايا السيا ر  دة لتحقيق أغراض خاصة، لذا وجب إعادة تطو
س كل تدخل  شر كما أنّھ ل ست مفهوم أرفع من ال تعرض للتعطيل، فالسيادة ل وإلاّ فإنّھ س
رام  ن حق الدولة  اح شأ ضرورة الموازنة ب نا ت و شر بالضرورة، ومن  يمس السيادة 

ها  الأمن  ها وحق شع ي ع الأول؛ خاصة وأنّ  ، وضرورة)19(سياد تقديم العنصر الثا
شالسيادة إنّ  همئما أ   . )20(ت لتح الشعوب لا للمساعدة ع إباد

ي أنّ  سا دون للتدخل الا ؤكد المؤ جة أنّ  و مواد الميثاق باعتبار لم  تحفظ البعض ب
ها  قوق ولا كيفية حماي ذه ا سانأتحدد  ر مقبول، كون دراسة حقوق الإ يجب أن  صبح غ

قوق ع  ذه ا ، وأنّ عدم ذكر  ر لوضع الفرد  القانون الدو توضع  إطار التقدم الكب
ماية فلا  صر تقتضيھ طبيعة أي ميثاق من اختصار، أما عدم التطرق لآليات ا وجھ ا
ر عنھ  ال عند تطبيق النص كما ع ذا الإش الية  قيمة الميثاق الملزمة، بل يطرح  يطرح إش

"LAUTERPACHT"، ليضيف "ROSALY HIGGINS" أنّ إلزامية الميثاق تكمن  قرارات
ذه القرارات  جب والإدانة، وال إن لم يكن للميثاق أي قيمة إلزامية فلماذا تصدر    . )21(ال

جنة إدارة شؤون المجتمع الدو أنّ مفهوم الأمن العال يتجاوز حماية كما أكّ  د تقرر 
وم دود وا س من المنطقي قصر مفهوم الأمن ع ا شمل حماية الشعوب، وعليھ فل ات؛ ل

لها وال تمارس السيادة باسمها، حيث سبق  ش ر الشعوب ال  ل مص حماية الدول وتجا
هديد خار للسيادة أو السلامة  شر؛ دون وجود أي  قوق ال هاكات واسعة  وأن وقعت ان

  . )22(الإقليمية 
رر كما أنّ الاعتد و اعتداء ع ميثاق الأمم المتحدة ما ي سان  اء ع حقوق الإ

ي، حيث جاء  ديباجة الميثاق سا نحن شعوب الأمم المتحدة وقد « : مشروعية التدخل الإ
رب لات ا ، وعند ذكر مقاصد الأمم »... آلينا ع أنفسنا أن ننقذ الأجيال القادمة من و

رام... «:المتحدة عزز اح رات الأساسية للناس جميعا وع  سان وا ، كما )23(» ...حقوق الإ
رات الأساسية ... عمل الأمم المتحدة« : أنّھ سان وا رام حقوق الإ شيع  العالم اح أن 

جميع بلا تمي   . )24(»...ل
ي أنّ مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية  سا ن للتدخل الإ ن تتفق آراء المعارض  ح

اممبد ن أنّ و  أ  مستقر  الدراسات النظرة للقانون الدو العام، رغم أنّ الممارسات تب
و و مبدأ التدخل، فالتدخل  جسامة، يباشره « :الأصل  كل عمل إرادي ع درجة من ا

ها  سياد ذه الدولة من التمتع  غية حرمان  ي دو اتجاه دولة أخرى،  ص قانو
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ها ضد إرادة دولة ومن أجل ، ورغم ك)25(» واستقلالها ّ رك  أ ش رة صور التدخل فه 
ا من حقوق سيادية   . تجرد

نطلق مبدأ منع التدخل  الشؤون الداخلية للدول من تمتع الدول بالسيادة،  و
ا سلطة الدولة العليا ع جميع الأمور الواقعة ضمن نطاقها الإقلي  عدّ ، فالسيادة باعتبار

ي الدو  ة للنظام القانو ا يقع ضمن اختصاصها )26(جر الزاو ، وعليھ فإنّ ما يقع ع رعايا
الداخ ولا يمكن للدول الأخرى التدخل بھ، فالدولة  صاحبة الاختصاص بمسائل حقوق 

عدّ  ا صلب الاختصاص الداخ للدولة، وأي تدخل  ذلك  سان باعتبار من باب التعدي  الإ
  .)27(ستوجب المسؤولية الذي 

ر الأستاذ عت ئ استخدامھ لغرض "Brownlie"حيث  ي أس سا ؛ أنّ مفهوم التدخل الإ
دافھ المعلنة، كما أنّھ لا يمتلك أي شرعية ع مستوى  عيدا عن أ تحقيق مصا الدول 

ر فعالة بل وعكسية ون غ ، فآثاره  الغالب ت ندا  ذلك إ)28(القانون الدو أنّ الدول  ، مس
را أنّ أي  ها الداخلية، معت ها تدخل  شؤو رى ترفض الانضمام إ الاتفاقيات ال ف الك
ي خارج ما تقوم بھ أجهزة الأمم المتحدة من وظائف، رخصة  سا محاولة لإقرار التدخل الإ

سان  رى، ستعيد عهد التدخلات الاستعمارة باسم حماية حقوق الإ   .)29(مفتوحة للدول الك
دم دعامة  سان، لأنّ ذلك سيؤدي إ  راف بحقوق دولية للإ وعليھ فإنّھ لا يمكن الاع
ة  السيادة، و حالة إخلال دولة  ساو أساسية  القانون الدو العام  اعتبار الدول م

ها فه معرضة فقط لمسؤولية الدولية اما ها التدخل وذلك ، بال س من ضم وإجراءات ل
ناد إ المادة    .)30(من الميثاق  2/7اس

ر إضافة إ وجود قاعدة عرفية تحظر التدخل  الشؤون الداخلية للدول أكّ  ها الكث د
جمعية العامة رقم  ؛ المتضمن إعلان مبادئ القانون الدو 2625من القرارات الدولية، كقرار ا

ن الدول المتعلقة بالعلاقا جمعية العامة للأمم المتحدة ما أكّ . )31(ت الودية والتعاون ب ده قرار ا
ر بأنّھ 37-10رقم  ن اعت والقا ، د من جديد المبدأ الوارد  ميثاق الأمم المتحدةتؤكّ « : ح

هديد بالقوة أو استعمالها ضد السلامة  ها الدولية عن ال بأن تمتنع جميع الدول  علاقا
ية أو الاستقلال السياس لأي دولة أو بأي طرقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم الإقليم

س من حق أية دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل  المتحدة، وإذ تكرر التأكيد ع أنّھ ل
ارجية لأية دولة  ب كان،  الشؤون الداخلية أو ا ر مباشرة، ولأي س بصورة مباشرة أو غ

  .)32(» أخرى 
سانيةأما ا ي لتقديم المساعدات الإ سا سلل ، لتدخل الإ ر الثغرة ال ي عت و الذي 

ي سا ا  كل مرة محاولا التمدد ا با حالات التدخل الا ر فيجب أن تخضع قبل كل  ،ع
هية ال حدّ  ا رقم ء، إ المبادئ التوج جمعية العامة للأمم المتحدة  قرارا ها ا  182/46د
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ر  19 الصادر  سم ها 1991د ها الإقليمية ووحد رام سيادة الدول وسلام مها اح ، ومن أ
رابية    .)33(ال

ي يعاب آليات : المطلب الثا يلل الميثاقاس سا   .تدخل الإ
 ّ ن حقيقة مهمة و أ جال  فهم المبدأين السابق ا ديباجة مهما تجمعهعكس ال

ذه مم طار العام لميثاق الأ واحدة وضعت الإ  ن  انية محاولة التوفيق ب عطي إم المتحدة، ما 
عضها بأن  شمل الميثاق  سمح لقواعد القانون الدو وال  الآراء من خلال آليات محددة، 

ي سا جم مع التدخل الإ   :، وذلك من خلال)34(ي
 ررات أخلاقية سانية تقرّ و  تب م ي إ سا  .شرعية التدخل الإ
 ي عض المفا ديثة  إعادة صياغة  جم مع التطوّرات ا ، لت م التقليدية للقانون الدو

، وع  ي وقواعد القانون الدو سا ن اعتبارات التدخل الإ القانون الدو من أجل التوفيق ب
فوظ يم سيادة الدولة ومجالها الم ذه المفا  .رأس 

 تصرةو  الاستفادة من طبيعة الميثاق العامة   .الم
سانية: الأول الفرع    الأخلاقيةو  الضرورة الإ

ن دول مجلس  رر قوي  كل مرة يحدث خلاف ب سانية والأخلاقية كم برزت الضرورة الإ
هاك مبادئ  جة ان سان، ب قوق الإ هاكات  الأمن ال تملك حق النقض حول ضرورة وقف ان

ن العام السابق للأمم المتحدة  صھ الأم  Javier Pérez de Cuéllar"ميثاق الأمم المتحدة، ما 

ا الآن أنّ مبدأ عدم التدخل  الشؤون « : بقولھ 1991 تقرره السنوي لعام  " لقد بات وا
سان  هك حقوق الإ ومات ال تن ستخدم كعازل واق لبعض ا الداخلية للدول يجب أن لا 

فاظ ع سيادة الدول الأع...  مة بميثاقها لغرض ا ها وإذا كانت المنظمة مل ّ ضاء من جهة فإ
ذا  افظة ع  ها إذن الم سان من جهة أخرى، وعل قوق الإ ملزمة أيضا بالإعلان العال 

سان ودولتھ  سياق كل عمل تقوم بھ ن الإ وإذا كانت «: ، فعبارة)35(»التوازن المفروض ب
ها ملزمة أيضا... المنظمة ملزمة  ّ ناء، م»...فإ ا يمكن اعتباره ، أعطت الأصل ثم أعطت الاست

عض مبادئ الأمم  ناء ع  ي إن لم يكن  السابق است سا تقرر صرح بأنّ التدخل الإ
  . المتحدة، خاصة منع التدخل ومنع استخدام القوة، فإنّھ يجب أن يصبح كذلك  المستقبل

و  ان لتد ر العر الصربي للألبان  كوسوفو، ف ر والمثال البارز  ذلك سياسة التطه
ا الوا ع الأحداث خاصة  مع تمسك روسيا بحق  ر سانية  كوسوفو تأث الأوضاع الإ
راك يصرح  س الفرس جاك ش ع، ما جعل الرئ النقض لأي قرار بالتدخل وفق الفصل السا

م  1998أكتوبر  06  بأنّ الوضع  كوسوفو يفرض التدخل، ولا يمكن رفض مساعدة من 
ن العام للأمم المتحدة   خطر، ما أكده إ ن ، 06/04/1999علان الأم ربط تدخلھ لدى ح

ناك  سانية  لف لإيقاف العمليات العسكرة بوقف المعاناة الإ ررات الأخلاقية  ،)36(ا فالم



ي، المجلدالمجلة  يد                            2017- 01العدد /15 الأكاديمية للبحث القانو ي تجاه ميثاق الأمم المتحدة:  داودي عبد ال سا الات التدخل الا  إش

501 

هم وحقهم   ي، فحياة الناس وحر سا ستد الإقرار بمشروعية التدخل الإ سانية  والإ
قيقة  و  ا ياة    .  )37(الغاية والهدف من أي نظام دوا

ر ذلك من قبيل  عت ن من  سانية ب ررات الأخلاقية والإ ذه الم رغم ذلك تختلف أسس 
ب القا الايطا بمحكمة العدل الدولية  رب العادلة، كما ذ س"ا ، "انطنيوس كاس
رب العادلة مع ض و المفهوم المعاصر ل ي  سا ر التدخل الإ بطھ ببعض الشروط عندما اعت

ها العالم المعاصر ستوج ن يؤسسها آخرون ع فكرة العدالة العليا كما يرى .  )38(ال   ح
بع من العدالة "غاسلر"الفقيھ  بع من إرادة الدول بل ي ر القانون الدو لا ي عت ن  ، ح

سان ته إ ضرورة حماية الإ   .  )39(والأخلاق ال ت
يالفرع    هم جديد لسيادة الدولةفأسس : الثا

من الميثاق أمران  2/7فرضت مبدأ عدم التدخل  الشؤون الداخلية للدول وفق المادة 
داف  و أنّ الأمم المتحدة قد وضعت لنفسها من الاختصاصات والأ مهمان، الأمر الأول 

ي فهو وجود أنظ ا للعمل، أما الأمر الثا شأ ح سمح لها بأن ت مة قانونية بطرقة عامة وشاملة 
ها رز سياد ش يجب  للدول ت   . )40(تصادم دون  الميثاق معهاعا

إلاّ أنّھ توجد صعوبات عديدة لتحديد الاختصاص الداخ للدول، حيث قد تختلف 
قيقة مكمن الاختلاف  و  ا المسألة الواحدة من دولة إ أخرى حسب ما ترتبھ من آثار، و

عتمد ع مقصد الأمم الم ن من  سان من أجل إقرار التدخل ب ماية حقوق الإ تحدة 
ي بمبد سا ي، ومن يتصدى للتدخل الإ سا ع أنّ  أالإ منع التدخل  الشؤون الداخلية، ما 

فوظ لها، يمكن أنو  إعادة النظر أو الاتفاق حول سيادة الدولة  الذي ينعكس ع المجال الم
الساعد   ذا الإش   .حل 

و أمر ممكن جدا؛ فوظ  و بع اختلافات المواقف حول مفهوم المجال الم خاصة عند ت
، كذا موقف الأمم )ثانيا(، وموقف محكمة العدل الدولية )أولا(للدولة لدى الفقھ الدو 

  ).ثالثا(المتحدة 
  مواكبفقھ دو  :أولا

فوظ للدولة ها للمجال الم سان ومدى انتما   . اختلف الفقھ الدو حول حقوق الإ
فوظ للدول، الرأي سان من المجال الم ر معهد حقوق و  الأول يقر بإخراج حقوق الإ عت

رام حقوق  ب إ أنّ اح ر الهيئات الدولية اعتناقا لهذه الفكرة، حيث ذ سان من أك الإ
ذا  اما ع عاتق كل الدول، فتقرر المادة الأو من القرار الذي أصدره  ل ال ش سان  الإ

سم 13المعهد  سان ومبدأ عدم التدخل، بأنّھ تقع حماية  1989ر د شأن حماية حقوق الإ
م  مجال حقوق  جماعة الدولية، باعتبار أنّ جميع الدول تل سان ع عاتق ا حقوق الإ

فوظ سان بمجموعة من الاتفاقيات الدولية، ما يخرجها من المجال الم   . )41(الإ
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ي فيتمسك بإدراج حقوق الإ فوظ للدول أما الرأي الثا ، حيث )42(سان  المجال الم
فوظ للدولة،  سان خارج المجال الم ن بأنّ اعتبار حقوق الإ يِؤكد الأستاذ مصطفى سلامة حس
ر مقبول، خاصة وأنّ السيادة  و أمر غ ع أنّ مجالا أساسيا للدولة أصبح محلا للتدخل و

و من  ،)43( من أحد الدعائم الأساسية  القانون الدو سان  را أنّ حماية حقوق الإ معت
و  ؛  سان من ضمن أعمال القانون الدو فوظة للدولة، فجعل حقوق الإ الاختصاصات الم
رض وجود مجتمع دو  تدخل صرح  صميم السلطان الداخ للدول ذات السيادة، أين يف

عيدنا إ حالات اس سليم بذلك    . )44(تعمال القوةقائم ع المساواة  السيادة وال
سان دون  عض حقوق الإ فوظ يقتصر ع  ر الرأي الثالث أنّ المجال الم عت ن   ح
جميع  راف ا سان مماثلة لتلك القواعد الآمرة ال تتم باع البعض الآخر، فبعض حقوق الإ

نطبق ها، و هاكها والاعتداء عل ها، وبالتا يصعب السماح بان افظة عل مية الم ذا ع  وبأ
رى الفقيھ رب، ف قوق سواء  وقت السلم أو ا ها تضم " G.Sperdute"عض ا ّ أ

ها  أي حـــال من الأحوال، كالمادة  قوق ال تحظر الوثائق الدولية الاعتــــداء عل مجموعة ا
قوق السياسية والمدنية، والمادة  عة من العهد الدو ل دة الأوربية  15الرا قوق من المعا

سان، والمادة  ق   28الإ سان، وال تحفظ  مجملها ا قوق الإ دة الأمركية  من المعا
جنائي ن  المجال ا رقاق والمعاملة المهينة، وحظر رجعية القوان ياة وتمنع الاس   .  )45(ا

  كمة عدل دولية لم رأي مرن : ثانيا
كمة من رأي إ آخر حسب كل قضية، و  ي لمبدانتقلت الم  أكشفت عن البعد القانو

اراجوا عام  شطة العسكرة وشبھ العسكرة  ني فخطة "، 1986عدم التدخل  قضية الأ
ذه " السلام جة أنّ  اراجوا، ب ها الولايات المتحدة الأمركية للتدخل  ني ندت إل ال اس

رام  نفيذ خطة سلام داخ باح ها أمام أعضاء منظمة الدول الأمركية ب عهدا رة خرقت  الأخ
طة  حقوق  ذه ا رتبة عن  امات الم كمة الال رت الم سان وإرساء الديمقراطية، فاعت الإ

اصة، فه مجرد وعد سياس للدولة أمام المنظمة  مجرد مسألة داخلية متعلقة بالشؤون ا
ها   . )46(وأمام شع

ون ظفح كمة ع الدول التدخل  الشؤون الداخلية للدول الأخرى وال ت رت الم
تلفة من  مطابقة ها الم ا أنظم شمل حرة الدولة اختيار ها، فالشؤون الداخلية  لسياد

ها ع نفسها من ، ولا يحدّ ...سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية  ا  ذلك إلاّ القيود ال فرض
ام دو آخر، وعليھ فالشؤون الداخلية نطاق  دة دولية أو قاعدة عرفية أو أي ال خلال معا

سع أو   . )47(يضيق وفق ذلك ي
عض حقوق  كمة الرأي الفقه الوسط السابق ذكره  قضية انتماء  ت الم كما تب
ن  ن والقنصلي ن الدبلوماسي اص بالموظف ها ا فوظ للدولة،  قضا سان إ المجال الم الإ
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تجزن  سفار  ةللولايات المتحدة الأمركي شب هاالم هم إيران، أين تقرر أنّ تجرد ال ا ر من حر
ي لا يتفق ومبادئ الأمم المتحدة، وكذ جسما عرضهم للإكراه ا قوق الأساسية الواردة   او ا

سان قوق الإ   .  )48(الإعلان العال 
  وفق التحدياتموقف الأمم المتحدة : ثالثا

ها معيارا  اعتمدت الأمم المتحدة  قضية تحديد مسألة الاختصاص الداخ  بدايا
وما ، نونيا صرفاقا فوظ للدولة م كان مح يقوم ع إخراج أي مسألة عن الاختصاص الم

عتمد ع إخراج القضايا من   ، ع سياس ، ثم انتقلت إ معيار ذو طا بالقانون الدو
و ما مكّ  ة دولية، و راضات ال الاختصاص الداخ م كانت تمثل مص ها من رد الاع

رالدول عند من هاتقدم سان وتقرر المص   .  )49(اقشة قضايا حقوق الإ
ر، أي أنّ الاختصاص الداخ  المتحدة استقر العمل  منظمة الأمم ع المعيار الأخ

و  عد حد، و ھمسألة مرنة إ أ عود للقانون  ما رج ، فتحديد ذلك  الفقھ والقضاء الدو
ن الاعتبار أنّ قواعد ال ع قانون الدو تتم بالتطوّر، فإنّھ يمكن الدو وحده، فإذا أخذنا 

انية  2/7القول أنّ المادة  ، من خلال إم ية المع س من الميثاق  قضية الاختصاص الداخ 
ذا الاختصاص وانتقالها إ الاختصاص الدو ومنھ إ  نظمة، دون المإخراج أمور معينة من 

عديل ميثاق اجة إ    . )50(هاا
فوظ للدولةفالمجال  ها، من (*)الم ن مقاصد المنظمة ومباد ون آلية توفيق ب يمكن أن ي

سان، فالدول حرة  تنظيم  ر اعتدالا  تقرر انتماء حقوق الإ خلال تب الرأي الوسط الأك
ذا المجال، لذا يجب دراسة كل حالة ع حدى  امات دولية   ها ما لم تكن لها ال ا حر

ها التنظيم المعاصرخاصة وأنّ مبدأ  م المبادئ ال يقوم عل   .  )51(عدم التدخل لا يزال من أ
فوظ  ن المجال الم يفها ب سان، وبغض النظر عن تص ذا أنّ حقوق الإ المهم  كل 

رامها ها واح عزز حماي   .للدول أو خارجھ فإنّھ يتوجب ضرورة 
ر مرن للميثاق : الثالثالفرع    تفس

ال الذي يكتنفھ، حيث أنّھ لم طرح الميثاق جملة  سب الاختصار والاخ من المشاكل 
رب  لات ا اسا لو ع ن وافية  مسألة استخدام القوة، فقواعده كانت ا يتضمن عملية تقن
سود العالم اليوم نزاعات  ن  اعات الدولية فقط،  ح رك ع ال العالمية الثانية، أين كان ال

ر ل أك ش ر و  داخلية  راأك ها بصورة إيجابية من )52(تأث اصية يمكن النظر إل ذه ا ، لكن 
  :خلال طرح السؤال التا

سانية؟، من خلال  ل الميثاق بحيث يج استخدام القوة لأغراض إ ل يمكن أن يؤوَّ
ن س ذو دلالة ثابتة، وأنّھ يجب اس   .طاق نصوصھ وفق التحديات المعاصرةالقول بأنّ الميثاق ل
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ذا الإ  رت محكمة العدل الدولية سنة ففي  شطة العسكرة  1986طار اعت  قضية الأ
ر وفق سلوك  ام ديناميكية عرضة للتغي سم بأح اراغوا، أنّ الميثاق ي وشبھ العسكرة  ني
الدول والممارسات اللاحقة، فالميثاق لا يحتوي ع جميع القواعد القانونية المنظمة لاستخدام 

ر  ضوء القانون الدو القوة، كما أنّ ال نصوص المتعلقة بالدفاع الشر بحاجـة إ تفس
شط للميثاق ر  انية تفس ا صراحة إم كمة رغم عدم ذكر ، فالم ها أقرت )53(العر ّ ، إلاّ أ

ناء لقاعدة تحرم القوة  العلاقات الدولية، أي أنّھ  شوء قواعد قانونية جديدة است انية  إم
ر الما ر غائي وشط 51والمادة  2/4دة يمكن تفس   . )54(وفقا لممارسات الدول من خلال تفس

ار أنّ  ناءين لاستخدام القوة، إلاّ أنّھ لا يمكن إن فرغم أنّ الميثاق قد أعطى فقط است
ناءات جديدة تجعل من  القانون الدو ومن خلال قرارات الأمم المتحدة، قد أضاف است

و حق التمسك بحرفية الميثاق نوع م ناء الأول مثلا  ، فالاست ل لتطوّر القانون الدو ن التجا
عرف  عة من  نادا إ المادة السا الشعوب المستعمرة  استخدام القوة لنيل الاستقلال، اس

جمعية العامة للأمم المتحدة  ر من القرارات )55(العدوان الصادر عن ا ، ما أكدتھ الكث
عرف بالإتحاد من أجل السلام، حيث الصادرة عن الأمم المتحدة، أم ي فما  ناء الثا ا الاست

جز مجلس الأمن  جمعية العامة لنفسها حق التفوض باستخدام القوة؛ ع إثر  أعطت ا
  . )56(عن التدخل

لذا فإنّھ  حال لم يتمكن الميثاق من الاستفادة من عمومية واختصار نصوصھ، فإنّھ لا 
ر عن ذلك الأستاذ    ":Albert Legault"بد أن يتعرض لانتقادات حادة، كما ع

«si la Charte était en avance sur son époque en 1945, l’inverse est aujourd’hui 
vrai.  »  (57). 

ي، فمن  فإذا كانت جل سا القراءات تتفق ع أنّ المجتمع الدو يتفهم التدخل الإ
ا وقانونيا ستمر  تمثيل مجتمع دو يتجاوزه فكر   .الصعب جدا لميثاق الأمم المتحدة أن 

  خاتمة
ديث دفعت  سارعة  العصر ا ختاما لما سبق يمكن القول الممارسات الدولية الم

ي، ب سا يم جديدة ع الساحة القانونية الدولية ع رأسها التدخل الا تطور  فرض ذلكمفا
جنائي والدو ا جنائية الدولية والقانون الدو ا ن والقواعد الدولية، كالمسؤولية ا لقوان

يم القديمة  يم جديدة ع حساب المفا ر مفا عمل كلها ع تطو ا، حيث  ر ي وغ سا الإ
ها ميثاق الامم المتحدة كالسيادة ومنع التدخلال ير    .تكز عل

ن  ن المدافع ي  أروقة الامم المتحدة ب سا إلا أن بقاء الصراع حول مفهوم التدخل الا
ن لھ بتغليب المبادئ ع  عنھ بتغليب مقاصد الميثاق ع حساب مبادئ الميثاق؛ أو الرافض

رز سعة الميثاق يو  المقاصد، ي انية اس رات، إلا أنھ يطرح حقيقة مهمةإم ذه التغ  و  عاب 
رب العالمية  عد ا ها معالم ما  از الميثاق من الدولة كما رسم انتقال مركز ثقل أو نقطة ارت
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، إ الإ سان كعنصر تتمحور حول حمايتھ الثانية كثابت يمثل صمام أمان للمجتمع الدو
ائن وحماية كرامتھ أي منظومة قانونية  العالم ، ح يبقى يؤدي وظيفتھ الطبيعية ك

ل الدولة كوسيلة  ةاجتما ش ضار رتھ ا   .لضبط مس
تمام  ميثاق الأ  ن ضرورة إعادة ذا الانتقال  مركز الا مم المتحدة يضع الميثاق ب

 دئاعادة فهم عميق لبعض المبإمم المتحدة من خلال ومن ثم توازن منظمة الأ ، توازنھ
يم و  ر من نصف قرن المفا مية أعادة مراجعة إمن خلال ، ال ضمنت لھ الاستمرار لأك

يم وفق آليات جديدة تفرضها التطورات ع الساحة الدولية، أو  ذه المبادئ والمفا انة  وم
جيل ب اجة آضرورة الت كما ، حرب أخرى إلية جديدة لضبط المجتمع الدو من دون ا

ربحدث مع عصبة الأ  عد ا رب العالمية أالعالمية الأو  مم  عد ا و منظمة الأمم المتحدة 
  :  قرار بـالإيتطلب وذلك . الثانية

ي، حيث أنّ مبادئ الميثاقـــــــــلاف حول التــــــــــــالقيم كأساس او  صراع القانون  -  سا  دخل الإ
ها منع التدخل( ماية مقاصده )وم سا(؛ وضعت  رام حقوق الإ ، فمبادئ الميثاق )نعزز اح

ست غاية  حدّ  ون  حدود المقاصد  وي وسيلة للمقاصد ول ها يجب أن ي ام  ها، فالال ذا
لية للميثاق، وعليھ يجب الاستفادة من الصياغة العامة لميثاق الأمم المتحدة، للسماح  ال

ر موسع للميثاق رات تتلاءم ومتطلبات العصر من خلال تب تفس    .بإيجاد تفس
ة  القانون الدو كما أرست ذلك اتفاقية  -  انحصار سيادة الدول، رغم صعوبة إغفالھ كرك

سان، و  انتقل المرجع  فهم مبادئو  واستفاليا، ي الدو من الدولة ا الإ قيم النظام القانو
، وتحولت  ت من قبيل مصا المجتمع الدو عد شأنا داخليا بل أ سان لم  فحقوق الإ

هاكهاال قوق لا وسيلة لان ذه ا ماية    .سيادة إ أداة 
ياكلإ -  شكيلة مجلس الأمن وصلاحيات الدول  ،مم المتحدةآليات عمل الأ و  صلاح  خاصة 

ة ع  ؛دائمة العضو ن أبما يضمن توز ر للنفوذ والهيمنة ب ر قدر من دول العالم، خاصة أك ك
ة جديدة ع الساحة  مم المتحدة ا الدولية، واستحالة تحول الأ  ظل بروز عدة دول قو

ر للأمم المتحدة وتقلأقاض محايد، بما يضمن فاعلية  عض الدول ع عمل يك ر  ص تأث
  .المنظمة

دّ  -  ها  ةمن تقو ا اما مركز الدولة ع حساب المجموعة الدولية ح  حالة خرقها لال
جوء إ القوة، ما يؤ  جة تحرم ال ، فمن الأساسية؛ ب جما ثر مباشرة ع نظام الأمن ا

هاك السلامة الإقليمية  جة ان ي ب سا الصعب الاستمرار  التمسك برفض التدخل الإ
و  م و ل العنصر الأ ذين العنصرن وتجا ال للدولة   ذا اخ ، لأنّ  والاستقلال السياس

ب وجود السلطة السياسية ال   . تمارس السيادةالشعب، باعتباره صاحب الإقليم وس
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ر الدراإ )19( يم ز  .303-302ص ص المرجع السابق،  ، برا
ة الفرس عند صدور القرار  صرح برنار )20( ر ال ر وز اص بالتدخل  شمال العراق أنّ  1991لعام  688كوشن : ھا

ومات، إنّ « ذا الوقت كنا نتحدث  منظمة الأمم المتحدة عن سيادة الدول وحقوق ا يكرس حق  688القرار  ح 
شر قبل حق الدول وبھ يصبح التدخل رسميا أنّ  ي إ النصوص الدوليةھ يمثل دخول حق التال سا   :نظرا، »دخل الإ
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ر الدراإ -   يم ز   .303ص  ، برا
ماية -   ام القانون الدو العام، رسالة دكتوراه، و  تطبيقاتھ  ظل مبادئو  مصطفى قزران، مبدأ مسؤولية ا أح

جزائر،  .166- 163، ص ص 2015جامعة تلمسان، ا
، المرجع السابق، ص إ )21( ر الدرا يم ز  .312-311ص برا
 .304ص  ، المرجع نفسھ )22(
 .من ميثاق الأمم المتحدة 3فقرة  1المادة  )23(
 .من الميثاق الأمم المتحدة 55المادة  )24(
ن، دار الكتب القانونية، مصر،   )25( أحمد عبد الله ع أبو العلا، تطور دور مجلس الأمن  حفظ الأمن والسلم الدولي

 .123ص  ، 2005
ر أنّ   )26( عت بدال سيادة الشرعية الدولية بحق التدخل الأخلا  ما جعل البعض  ي سيؤدي إ اس سا التدخل الإ

و ما فرض  ها القانون الدو المعاصر إ السيادة الأخلاقية، و ي، أي الانتقال من سيادة الدولة ال يقوم عل سا والإ
 ،   :نظراتقييد السيادة من خلال اعتبار الفرد من مواضيع القانون الدو

  .144-142مصطفى قزران، مرجع سابق، ص ص  -
ن سيادة الدولة وسيادة العولمة"إسماعيل كرازدي،  - سانية، العدد "ب ، جامعة محمد خيضر، 15، مجلة العلوم الإ

جزائر، أكتوبر   .202، ص 2008سكرة، ا
، مرجع سابق، ص إ )27( ر الدرا يم ز  .283برا
ر " Brownlie"الأستاذ  الغرب أنّ   )28( ّ  أنّ عت ش ل جزءا من الممارسات ال تمت قبل ظهور ميثاق الأمم المتحدة لا 

ناء التدخل الفرس  لبنان  ، باست   :، أنظر1860القانون الدو العر
  - ، ي  ضوء القانون الدو العام، الطبعة الأو سا جنابي، التدخل الإ قوقية،  محمد غازي ناصر ا ل ا شورات ا م

روت،    .32، ص 2010ب
ر )29( شبھ السماح بالقتل بدافع الشفقة  القانون الداخ والذي  أنّ Brownlie" "عت ي  سا السماح بالتدخل الإ

شروط حازمة فقط للأطباء،  عضها  شرعات ح لا تفتح الباب أمام سوء استخدامھ للأفراد، وأقرتھ  تمنعھ جل ال
  :نظرا
مد،  -    .449- 448المرجع السابق، ص ص عماد الدين عطاء الله الم
ن الشرعية الدولية )30( ، التدخل الدو ب قوق، جامعة و  ضر راب مفهوم سيادة الدولة، أطروحة دكتوراه، كلية ا

جزائر،    .152- 150، ص ص 2015تلمسان، ا
والقانونية، العدد ، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية "القيود الموضوعية المفروضة ع مجلس الأمن"وليد فؤاد،  -
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ي، المجلدالمجلة  يد                            2017- 01العدد /15 الأكاديمية للبحث القانو ي تجاه ميثاق الأمم المتحدة:  داودي عبد ال سا الات التدخل الا  إش

508 

ن مبدأ التدخل إلا أنّ ، بالقول أنّ "Mario Bettati"اختصره ذلك الأستاذ   )34( مفر لا  اھ أصبح واقعھ بالرغم من عدم تقن
ن واجب التدخل من منھ؛ رغم الغموض الذي يلفّ  ي تكمن  محاولة التوفيق ب سا الية التدخل الإ ھ، فأصبحت إش

ي شرعيتھ من دون المساس  سا ل وثيق للتدخل الإ ي جديد يحقق وبش دون المساس بالسيادة، ما يقت وضع قانو
ها، أنظر   :باستقلال الدولة وسياد
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ن شمس،  رةجامعة ع  .396، ص 2001، القا
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س الوزراء الفرس   )38( سانية فإن معضلة «: ھعند التدخل  كوسوفو أنّ  -ليونيل جوسبان –صرح رئ أمام المأساة الإ

ا   :نظرا، »القانون يجب تجاوز
ر الدراإ -   يم ز  . 307ص  ، برا
 .306ص  ، المرجع نفسھ )39(
 .124أحمد عبد الله ع أبو العلا، المرجع السابق، ص  )40(
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ري  بناء القانون ال ها باعتبار عنصر جو ، وإنّ من أجل إلغا مسألة السيادة يمكن أن تأخذ  ما بقصد الإقرار أنّ دو
ل وأن تؤدي وظائف مختلفة ر من ش   :نظرا، »أك

ماية الأقليات وفكرة السيادة  القانون الدو العام، ورقة قدمت إ ملتقى  -   ي  سا ، التدخل الإ النذير بومعا
جديد، كلية ا جزائر،مبدأ السيادة  ظل النظام الدو ا  ).2010ماي  13- 12(قوق، جامعة المدية، ا

ن، سلامة مصطفى )43( رة،  للطباعة، الإشعاع دار شركة المتحدة، الأمم حس  .185، ص 1986القا
ب، أرز محمد )44( س جديد العال والنظام السيادة مستقبل "أ جزائرة المجلة ،"ا القانونية والاقتصادية  للعلوم ا

 . 835، ص1997، 35 والسياسية، العدد
ة،  )45( جديدة، الإسكندر جامعة ا ي وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار ا سا عبد القادر بوراس، التدخل الدو الإ

 .228، ص 2009
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214-216. 
 .126أحمد عبد الله ع أبو العلا، المرجع السابق، ص   )47(
 .229عبد القادر بوراس، المرجع السابق، ص   )48(
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث   )49( ي  العلاقات الدولية، الطبعة الأو سا عقوب عبد الرحمان، التدخل الإ محمد 

راتيجية،    .92-91، ص ص 2004الإس
، المرجع السابق، ص محمد -  .272 سعيد الدقاق، التنظيم الدو
 .273-272، ص ص المرجع نفسھ )50(
  - فوظ للدولة نصبّ إ رك ع المجال الم ها الداخلية من خ لأنّ  ،ال هاية تمارس إدارة شؤو لال مجالها الدول  ال

فوظ، انطلاقا من  فوظ كإطار هاتمتعالم  .سيادة، فالسيادة كحق للدولة يمارس ع المجال الم
جزائر،  )51( ، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا إدرس بوكرا، مبدأ عدم التدخل  القانون الدو المعاصر، الطبعة الأو
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  .166- 163مصطفى قزران، المرجع السابق، ص ص   )52(
، المرجع السابق، ص  -  . 10محمد خليل الموس
جام مع التطوّرات الدولية، إلا أنّ  )53( ر متجدد للا ام ميثاق الأمم المتحدة إ تفس ر رغم خضوع أح س تفس  اھ ل

رى إ  امزاجي ديث خاصة من الدول الك ي ا طاب القانو ر محددة، خاصة وقد س ا بل يخضع لضوابط ومعاي
ع قواعد ال لات المتعلقة تطو رات والتأو ذه الدول، وعليھ ما مدى التفس جم مع مصا ورأي  قانون الدو بما ي

سانية،  انية استخدام القوة من أجل أغراض إ   : نظرابالميثاق وال تحاول إقرار إم
، المرجع السابق، ص  -    . 12محمد خليل الموس
 .11ص  ، محمد خليل الموس )54(
عرف العدوان ع أنّ من  7نصت المادة  )55( ذا التعرف عامة، ولا  المادة «: ھقرار  س   خاصة، ما يمكن أن  3ل

ق  ذا ا رومة من  رة والاستقلال للشعوب الم ر وا و مستقى من الميثاق من حق تقرر المص يمس ع أي نحو بما 
ها  إعلان مبادئ القانون الدو المتصلة بال، بالقوة ن الدول وفقاً لميثاق الأمم والمشار إل علاقات الودية والتعاون ب

ية ال أخرى من السيطرة الأجن اضعة لنظم استعمارة أو عنصرة أو لأش   :نظرا، »...المتحدة، ولا سيما الشعوب ا
جمعية العامة  29-3314القرار رقم  -   ر 14، الصادر عن ا سم عرف العدوان)A/RES/29/3314(، 1974د  ، .
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(57)  Albert Legault, Op.cit, p 64. 

 


